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I. المقدمة
إنّ أركان الدّولة في الإسلام لا تختلف عن أيّ نظام دستوري عرَفَه التاريخ البشري, في أي مكان من العالَم قديمًا أو حديثًا؛ وذلك لأن مفهوم "الدولة" باختصار هو: عبارة عن جماعة مستقلّة من الأفراد، يعيشون بصفة مستمرّة أو مستقرّة على أرضٍ معيّنة، بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة.
II. موضوع المقالة
إنّ أركان الدّولة في الإسلام لا تختلف عن أيّ نظام دستوري عرَفَه التاريخ البشري, في أي مكان من العالَم قديمًا أو حديثًا؛ وذلك لأن مفهوم "الدولة" باختصار هو: عبارة عن جماعة مستقلّة من الأفراد، يعيشون بصفة مستمرّة أو مستقرّة على أرضٍ معيّنة، بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة.
وجميع تعريفات "الدولة" في الفقه الدستوري, لا تخرج عن هذا الإطار.
هذه التعريفات للدولة في الفقه الدستوري, يُفهم منها مجتمعة: أنّ أركان الدولة عبارة عن: شعب، وإقليم، وسلطة سياسية، بما في ذلك من سلطة تشريعية، وتنفيذية، وقضائية. المهم: أنها السلطة الحاكمة بمسمّياتها ومهامّها المختلفة. 

ويكاد يتّفق معظم كُتّاب السياسة والقانون, على أنّ الأركان الأساسية للدولة هي: السيادة، والحكومة، والشعب، والإقليم.
فالدولة الإسلامية كذلك تقوم على أركان أربعة:
الركن الأول: الحكم بما أنزل الله.
الركن الثاني: أولو الأمر.
الركن الثالث: الشعب.
الركن الرابع: الدار أو الإقليم.
الركن الأوّل: الحُكم بما أنزل الله:

يعني كتابُ السياسة أو الفقه الدستوري بـ "السيادة": صاحب السلطة العُليا في المجتمع والدولة, وهي القضية الأولى في أي نظام سياسي، والتي قد يعبّر عنها بسيادة الدولة أو بسيادة الأمّة في النظام الديمقراطي، وبسيادة الحاكم في النظام الدكتاتوري أو الاستبدادي.
ويعبر عن ذلك في النظام السياسي الإسلامي بـ "الحُكم بما أنزل الله", أو "الحاكمية لله" كما يُسمِّيها البعض.
وتفصيل القول في ذلك الركن, سيكون على النحو التالي:
وجوب الحُكم بما أنزل الله.
الحُكم بغير ما أنزل الله.
الطريق إلى الحُكم بما أنزل الله.
بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول خطورة التسرع في التكفير، والقيام بالتفجيرات، وسفك دماء الأبرياء، وتخريب المنشآت.
عناصر أربعة تشكّل الكلام عن الركن الأول من أركان الدولة الإسلامية، وهو: الحُكم بما أنزل الله.
أولا: وجوب الحُكم بما أنزل الله:
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "إنّ تحكيم شرع الله -جل وعلا- والتحاكم إليه، ممّا أوجبه الله ورسوله؛ لأنه مقتضى العبودية لله، والشهادة برسالة نبيّه (, وإن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه. وهذا الأمر سواء، بالنسبة لِما تُعامل به الدّولة رعيّتها، أو ما ينبغي أن تَدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان، وفي حالة الاختلاف والتنازع الخاص والعام".
والنصوص الإسلامية في وجوب الحُكم بما أنزل الله, والتحاكم إليه من الكثرة بمكان, ومنها:
قال الله تعالى: {ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [المائدة: 48] .

يقول الحافظ ابن كثير: "أي: فاحْكمْ -يا محمد- بين الناس, عربِهم وعجمِهم، أمِّيِّهم وكتابيِّهم, بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرّره لك من حُكم مَن كان قبْلك من الأنبياء, ولم ينسخه شرعك".
وقال تعالى: {ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [المائدة: 47]، أي: ومَن لم يَحكم بما في الكتاب العزيز والسُّنّة المطهّرة، لقوله تعالى: {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [الحشر: 7]، وقوله (: ((ألا إنِّي أوتيتُ القرآنَ, ومثلَه معه)) -فأولئك هم الخارجون عن الطاعة, كما يقول صديق حسن خان في (إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة).
وقال تعالى: {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [النساء: 65].
وخلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية:
"ومعلوم باتفاق المسلمين: أنّه يجب تحكيم الرسول في كلِّ ما شجر بين الناس, في أمْر دينهم ودنياهم، في أصول دِينهم وفروعه. وعليهم كلهم إذا حكَم بشيء, ألا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا حَكَم, ويُسلِّموا تسليمًا".
والمطلوب شرعًا لتحقيق هذا الركن الركين ما يلي:
التزام الدولة عقيدة أهل السُّنّة والجماعة, المتلقّاة من الكتاب والسُّنّة، وما عليه سلف الأمة المتميّزة بالتوحيد الخالص بجميع أنواعه، من توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ونبذ الشرك بكافة أشكاله وصوَره.
التزام الأحكام المعلومة من الدِّين بالضرورة، تلك التي لا يُنكِرها إلا جاحد أو كافر مرتدّ، بإجماع الأمّة في حُكم من يُنكر معلومًا من الدِّين بالضرورة.
تحليل ما أحلّه الله ورسوله، وتحريم ما حرّمه الله ورسوله، وإيجاب العقاب المقرّر لِما حرّمه الله ورسوله.
تطبيق النظُم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإسلامية؛ إذ لا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونَكفر ببعض، كما قال تعالى: {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [البقرة: 85].
عدم مخالفة الدولة لنصوص الكتاب, والسّنّة القطعية، وإجماع الأمّة، وكذلك قواعد الشريعة وأصولها العامة.
ثانيًا: الحُكم بغير ما أنزل الله:
يقول الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان في مقدّمة كتاب (الحكم بغير ما أنزل الله، وأصول التكفير في ضوء الكتاب والسُّنّة وأقوال سلف الأمة) للشيخ خالد العنبري: "إن مسألة الحُكم بغير ما أنزل الله مِن مهمّات المسائل العلمية الواقعية، كُتب فيها ركام من الكتيّبات والرسائل، أغلبها الأعم انتصارٌ لتصوراتٍ سابقة، أو استجابة لحماسة طاغية. وإن مسألةً خطيرة كهذه دعت الحاجة الملحّة للكتابة فيها، يجب أن تُبحث بإخلاص وتجرّد وموضوعية، على منهاج سلف الأمّة في فهم نصوص القرآن والسُّنّة". انتهى كلام الشيخ.
والغلط في إدراك هذه المسألة من الخطورة بمكان؛ فقد أوقع شباب الأمّة قديمًا وحديثًا في فتنٍ مدلهِمّة، وشرور مستطيرة، وصراعات لا تنتهي.
والأمر الذي لا اختلاف فيه بين المتقدِّمين والمتأخِّرين والمعاصرين: أنّ مَن حَكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية والأحكام الجاهلية، منكِرًا وجوب الحُكم بالشريعة الربانية، أو قلّل من شأنها، أو رأى أنها لا تناسب الأعصار المتأخِّرة، أو أنّ الحُكم بها وبغيرها سواء -خرج من المِلّة.
وسبَق إلى ظنِّ بعض المعاصرين: أنّ علماء أهل السُّنّة مختلفون في كُفْر مَن حَكم بغير ما أنزل الله, من غير جحود. والحق: أنّ أهل السُّنّة لم يختلفوا في هذه الجزئية؛ فإنهم إذ أجمعوا على كُفْر مَن حَكَم بغير ما أنزل الله جحودًًا واستحلالًا، فقد أجمعوا كذلك على عَدَم كُفْر مَن حَكم بغير ما أنزل الله, من غير جحود. 
وقد ثبت ذلك بطُرق ثلاث:

الطريق الأولى: أنّ السّلف وأهل السُّنّة مجمعون على أنّهم لا يُكفِّرون مسلمًا بكبيرة، ما لم يستحلّها أو يَجحد تحريمها.
الطريق الثانية: حول تفسير الآية السابقة، وكيف أنّ هناك كُفرًا دون كفْر.
الطريق الثالثة: اتّفاق أهل السُّنّة على أنّ البدعة قسمان: بدعة مكفِّرة تُخرج صاحبها من الإسلام، كمَن يُنكر أمرًا متواترًا معلومًا من الدين بالضرورة أو عكسه، ثم بدعة غير مكفِّرة؛ مثل العمل بالقوانين الوضعية، ونحو هذا.
وقد ثبت أيضًا: أن القول بكُفر جميع مَن حَكم بغير من أنزل الله, من غير تفصيل بجحود أو بغير جحود، هو قول الخوارج. على أن أنواع الكفر كثيرة -كما ذكَرها أهلُ العلْم- فمنها: كُفر التكذيب، والجحود، والعناد، والإعراض، والنفاق، والشك.

وبعض أنواع الكفر المذكورة مُخرج من الملّة، وبعضها غير مُخرج من الملّة. وإذا كان الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وإذا كان التكفير حقًّا شرعيًّا وحقًّا محضًا لله (، فإنّ المسلم لا يكفَّر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تُقام عليه الحجّة, وتُزال عنه الشبهة.
وعلى هذا، فليس كل مخطئ، ولا مُبتدع، ولا جاهل، ولا ضالّ، يكون كافرًا، ولا فاسقًا، ولا عاصيًا.
مناقشة مسألة الحُكم بغير ما أنزل الله, من قاعدتيْن:

وهذه مسألة دقيقة، يختلف البحث فيها باختلاف حال الأشخاص. ومهما يكن من أمْر، فقد انطلق العلماء في مناقشة هذه المسألة من قاعدتيْن شرعيتيْن مؤسّستيْن على الكتاب والسُّنة, وأقوال سلَف الأمّة:
القاعدة الأولى: "لا تكفير إلا لجاحد" وبعبارة أكثر تفصيلًا: تلزمنا هذه القاعدة ألا نُكفِّر الحاكم أو غيره, إلا إذا جَحد وجوبَ الحُكم بالشريعة الإسلامية، فإذا جحَد وجوب الحُكم بها، أو ذهب إلى أنّ الحُكم بها وبغيرها سواء، أو أنّ الحُكم بها لا يناسب العصور المتأخِّرة -كان ضعيف الإيمان، وربّما خرج من المِلّة بالكلية إذا تمسّك بذلك, ودعَا إليه أو دافع عنه.
وقد جرى أهل العلم من السّلف والخلف على هذه القاعدة، فلم يُكفِّروا إلا ما وصفْنا؛ وذلك كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } في تفسير قوله تعالى: {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [المائدة: 44]، قال: "من جَحد ما أنزل الله فقد كفَر، ومَن أقرّ به ولم يَحكم به، فهو ظالم فاسق". أخرجه ابن جرير في "تفسيره".
القاعدة الثانية: "أنه لا بدّ من التفريق بين الكفر الاعتقادي, والكفر العملي".
تقضي هذه القاعدة الشرعية الثابتة المؤسّسة على الكتاب والسُّنّة وأقوال سَلف الأمّة, أن نتثبّت غاية التّثبّت: هل الحُكم بغير ما أنزل الله من غير جحود واستحلال, من الكفر الاعتقادي المُخرِج من الملّة بالكلية، أم من الكفر العملي غير المُخرِج من الدائرة الإسلامية؟
فهذا جواب شيوخ الإسلام وجهابذة العلْم والإيمان، لا اختلاف بينهم: أنه كفْر دون كفْر، وظلْم دون ظلْم، وفسْق دون فسْق، وكبيرة من أعظم الكبائر. لا يستوي عندهم البتّة مَن يَحكم بغير ما أنزل الله مُنكرًا له أو مكذِّبًا ومستهينًا به, مستحلًّا الحُكم بالقوانين الوضعية، مؤثِرًا لها على الشريعة الربانية، ومن يَحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا لوجوبه، مفضِّلًا له، معترفًا أنه مستحق للعقوبة والنكال، وأنه فعل ذلك هوى ومعصية، أو خوفًا من أسياده، أو رغبة في دنياهم الزائلة، أو نحوَ ذلك ممّا لا يخفى على أحد.
ثالثًا: الطريق إلى الحُكم بما أنزل الله:

نحن نقصد بذلك بعض البلاد التي لا تُطبِّق الشريعة الإسلامية تمامًا، أو في كثير من أحكامها، حتى القطعية الثبوت والدلالة كأحكام الميراث والطلاق وما في حكمهما.
فإذا كان الشرع الشريف قد فرض -أو أوجب- على المسلمين الحُكم بما أنزل الله، فإنه كذلك قد أوضح الطريق السّويّة الموصِّلة إلى تحقيقه وتطبيقه غاية الإيضاح، وبيّنها أكمل بيان، وألْزَمَهم بها، ولم يترك ذلك إلى العقول البشرية القاصرة، أو النوازع العاطفية الجامحة، وذلك من أجل ألا تكون فتنٌ ودماء، ونكبات وخطوب، أو دواهٍ ومصائب. فمِن المحال أن يكون النبي ( قد علّم أمّته آداب الخلاء أو قضاء الحاجة، وآداب الوطء أو الجماع، وآداب الطعام والشراب، ويَدَع أو يتجاهل تعليمَهم السبيل إلى التمكين لدِينه وتحكيم شرْعه، مع شدة حاجتهم إلى تعلّم ذلك.
وقد حذّر رسول الله ( أمّته من مغبّة الحُكم بغير ما أنزل الله، فيلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا ويَسبي بعضُهم بعضًا، فقال (: ((ومَا لمْ يَحكم أئمّتُهم بكتاب الله؛ إلا ألقى الله بأسَهم بينهم)).
لقد بيّن النبي ( إذًا لأمّته كلّ شيء، ووقع كثير ممّا أخبر به ( من أحوال بئيسة وفتن جسيمة؛ لأنه ( ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
فوجب على الأمّة أن تستلهم ما جاء به الطريق إلى تحكيم الشريعة الغراء والمِلّة السمحاء، في الحدود والاقتصاد، وفي فعْل الواجبات واجتناب المحرّمات، وإلا فقَد حذّرَنا المولى ( من عاقبة مَن يؤمنون ببعض الكتاب ويَكفرون ببعض، كما في قوله تعالى: {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [البقرة: 85].
بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في التكفير:
والذي جاء فيه: "فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين، المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2/ 4/ 1419هـ, ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، من التكفير والتفجير، وما ينشأ عنه من سفْك الدماء وتخريب المنشآت. ونظرًا إلى خطورة هذا الأمر، وما يترتّب عليه من إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس، وزعزعة لأمْنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدارَ بيان يوضح فيه حُكم ذلك، نُصحًا لله ولعباده، وإبراءً للذِّمّة، وإزالةً للّبْس في المفاهيم لدَى مَن اشتبه عليهم الأمر في ذلك, فنقول وبالله التوفيق:
أولًا: التكفير حُكم شرعيّ مردّه إلى الله ورسوله؛ فكما أنّ التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله، فكذلك التكفير. وليس كلّ ما وُصف بالكفر من قول أو فعل؛ يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملّة.
ولمّا كان مَرَدّ حُكْم التكفير إلى الله ورسوله؛ لم يَجُزْ أن نكفِّر إلا مَا دلّ الكتاب والسُّنّة على كفْره دلالة واضحة, فلا يكفي في ذلك مجرّد الشبهة والظن؛ لِما يترتّب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات، مع أنّ ما يترتّب عليها أقلّ ممّا يترتّب على التكفير، فالتكفير أوْلى أن يُدرَأ بالشّبُهات.
ولذلك حذّر النبي ( من الحُكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: ((أيّما امرئٍ قال لأخيه: "يا كافر!"؛ فقد باء بها أحدُهما, إن كان كما قال، وإلا رَجَعتْ عليه)).
وقد يَرِد في الكتاب والسُّنّة ما يُفهم منه, أنّ هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفْر، ومع ذلك لا يُكفَّر من اتُّصف به؛ لوجود مانع يمنع من كفْره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتمّ إلا بوجود أسبابها، وشروطها، وانتفاء موانعها، كما في الإرث، حيث يوجد سبب القرابة مثلًا وقد لا يرث بها لوجود مانع، كاختلاف الدِّين.
وهذا الكفر قد يُكره عليه المؤمن، فلا يُكفّر به، كما قال تعالى: {ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ} [النحل: 106].
وقد ينطق المسلم بكلمة الكفْر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما، فلا يُكفّر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: (("اللهم أنت عبدي وأنا ربك", أخطأ من شدّة الفرح)).
والتّسرع في التّكفير يترتّب عليه أمور خطيرة؛ من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها ممّا يترتّب على الرِّدّة, فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدم عليه لأدنى شبهة؟!
وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشدّ؛ لما يترتّب عليه من التّمرّد عليهم، وحمْل السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفْك الدماء، وفساد العباد والبلاد؛ ولهذا منَع النبي ( مِن مُنابذتهم فقال: ((إلا أن تَرَوْا كُفرًا بواحًا, عندكم فيه من الله برهان)), فأفاد قوله: ((إلا أن تَرَوْا)): أنه لا يكفي مجرّد الظن والإشاعة, والأغراض الدنيئة.
وأفاد قولُه: ((كفرًا)): أنه لا يكفي الفسوق ولو كبُر، كالظلم، وشرْب الخمر، ولعِب القمار، والاستئثار المحرّم.
وأفاد قوله: ((بَوَاحًا)): أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي: صريح ظاهر.
وأفاد قوله: ((عندكم فيه من الله برهان)): أنه لا بدّ من دليل صريح، بحيث يكون صحيح الثبوت، صريح الدلالة؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند، ولا غامض الدلالة.
وأفاد قوله: ((مِن الله)): أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء, كائنًا من كان، ومهما بلغت منزلته في العلْم والأمانة، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سُنّة رسوله (, وهذه القيود تدلّ على خطورة الأمر.
وجملة القول: أنّ التسرّع في التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله (: {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} [الأعراف: 33].
ثانيًا: ما نجم عن هذا الاعتقاد من استباحة الدماء، وانتهاك الأعراض، وسلْب الأموال الخاصة والعامة، وتفجير المساكن والمَركبات، وتخريب المنشآت؛ فهذه الأعمال وأمثالها محرّمة شرعًا بإجماع المسلمين؛ لِما في ذلك من هتْك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتْك لحرمة الأموال، وهتْك لحرمات الأمن والاستقرار, وحياة الناس الآمنين المطمئنِّين في مساكنهم ومعايشهم وغدوِّهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها.
وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضَهم وأبدانهم، وحرّم انتهاكها، وشدّد في ذلك، حتى كان هذا من آخِر ما بلغ به النبي ( أمّته، فقال في خطبة حجة الوداع: ((إنّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرام، كحرمة يومِكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا))، ثم قال (: ((ألا هل بلّغتُ؟ اللهم فاشهد!)) متّفق عليه. وقال (: ((كلّ المسلم على المسلم حرام؛ دمُه، ومالُه، وعِرْضُه)). وقال (: ((اتّقوا الظّلم؛ فإن الظّلم ظلمات يوم القيامة)).
وقد توعّد الله ( مَن قتَل نفسًا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق المؤمن: {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [النساء: 93].
وقال ( في حقّ الكافر الذي له ذمّة، في حُكم قتْل الخطأ، وفي ذات الآية التي تتكلّم عن قتْل المؤمن خطأً، قال تعالى: {ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [النساء: 92].
فإذا كان الكافر الذي له أمانٌ إذا قُتل خطأً فيه الدِّية والكفارة، فكيف إذا قُتل عمدًا؟ فإنّ الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر, وقد صحّ عن رسول الله ( أنه قال: ((مَن قَتل معاهَدًا؛ لم يَرَحْ رائحةَ الجنة)) أي: لم يشمّ رائحتها؛ لأنه مُبعَد عنها بسبب قتْله المعاهد.
ثالثًا: إنّ المجلس إذ يُبيِّن حُكْم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسُنّة رسوله (، وإذ يُبيِّن خطورة إطلاق ذلك؛ لِما يترتّب عليه من شرور وآثام، فإنّه يعلن للعالَم أنّ الإسلام بريء من هذا المعتقَد الخاطئ، وأنّ ما يجري في بعض البلدان من سفْك للدماء البريئة، وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة، وتخريب للمنشآت، هو عمل إجرامي، والإسلام بريء منه, وهكذا كلّ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخِر بريء منه؛ وإنّما هو تصرّف من صاحب فكْر مُنحرف وعقيدة ضالة. فهو يحمل إثمه وجُرمه، فلا يُحتسب عملُه على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بكتاب الله والسُّنّة، المستمسكين بحبْل الله المتين؛ وإنما هو محض إفسادٍ وإجرامٍ تأباه الشريعة والفطرة, ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعةً بتحريمه، محذِّرةً من مصاحبة أهله.
قال الله تعالى: {ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [البقرة: 204- 206].
والواجب على جميع المسلمين في كل مكان: التواصي بالحق، والتناصح, والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله –سبحانه: {ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [المائدة: 2].
وقال –سبحانه-: {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [التوبة: 71].
وقال (: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [العصر: 1-3].
وقال النبي (: ((الدِّين النصيحة. قيل: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمّة المسلمين وعامّتهم)).
وقال (: ((مثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم وتعاطفِهم مثَل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى)).
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا, أن يكفّ البأس عن جميع المسلمين، وأن يوفِّق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وقمْع الفساد والمفسدين، وأن يَنصر بهم دينَه ويُعلي بهم كلمتَه، وأن يُصلِح أحوال المسلمين جميعًا في كل مكان، وأن ينصر بهم الحق؛ إنه وليّ ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه".
انتهى بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التّسرع في التكفير، وما قد يترتّب على ذلك من تفجيرات وخراب ودمار، وسفك للدماء، وهدر للأموال وإزهاق للأرواح، فضلًا عن النيل من الإسلام وأتباعه، ووصفهما معًا بالإرهاب، وغير ذلك ممّا نسمعه ونقرؤه هذه الأيام؛ والإسلام الصحيح والمخلصون له برآء من ذلك كلّه.
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